
أحكام الربا في النقود
-دراسة فقهية مقارنة-

أ.م.د. محمد خضير حميد مطر
The Rules Of Usury In Money

Comparative jurisprudence study
By

Ass. Prof. Dr. Mohammed khudhir hameed mutar



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 60[

203أحكام الربا في النقود

ملخص البحث

جــاء هذا البحث ليدرس مســألة جريان الربا في النقــود، فبين تعريف الربا وادلة تحريمه وانواعه، كما درس 

راق النقدية المعاصرة. بين الأو بين الفلوس و ن الفرق بينها و بيَّ ايضاً أنواع النقود و

وقد عرض اقوال الفقهاء في بيان علة الربا واختار رجحان من قال بأن العلة في النقدين هي الثمنية, وذلك 

ن اتفاق الفقهاء على جريان الربا في النقدين  بيَّ لان الثمنية هي اساس قيم الاشياء التي قامت عليها النقود, و

وذكر ادلتهم على ذلك.

يه الفلوس  رجــح قول من قــال بربو كمــا اســتعرض اقــوال الفقهــاء ومناقشــتهم في جريان الربــا في الفلوس، و

الرائجة.

راق النقدية المعاصرة، وذكر بعض اقوال الفقهاء المعاصرين  وختم البحث بالحديث عن حكم الربا في الأو

واختار الباحث قول من قال بجريان الربا بنوعيه فيها. ثم ذكر الباحث في الخاتمة النتائج التي توصل اليها.

Summary:

This research is to study the issue of the usury flow in money it show the definition of usury and 

evidence on prevention and diversity Also types of money and money and  difference  Banknotes 

modern And clarify the opinion of jurists about usury And the statement of the jurists opinion in the 

statement of the reasons of usury and the selection of the most likely .

The agreement of jurists revealed the usury in money And mentioned their evidences.

The researcher presented the opinions of jurists, their evidence and their discussion on the flow 

of usury .It is more likely to say who said interest-based interest rate The researcher concluded by 

talking about the rule of usury in contemporary banknotes He mentioned some of the opinions of 

contemporary jurists, and the researcher chose to say who said that interest is usury.

Then the researcher mentioned in the conclusion the most important results that he reached.

* * *
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

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أمّا بعد: 

فقد اباح الإســام التعامل بأنواع المعاملات، وجعل الأصل فيها الجواز، ولم يحرم فيها الا ما دل دليل على 

كد ما جاء الإســام بتحريمه والنهي عنه التعاملَ بالربا، وانه من المفاســد التي جاء لدرئها،  إنَّ من آ تحريمه ، و

نَّ الإسلام دعا الى العمل، 
َ
كبر الموبقات، ذلك لأ  تحذير، بل جعله في طليعة المحرمات، ومن ا

َ
وحذر منه اشدّ

 على مجهود الآخرين، او اعتداداً بغنيمة باردة تصل اليه دون 
ً
امّا التبطل والقعود عن الكســب المشــروع؛ اتكالا

عناء، فهذا مما يرفضه الدين، وتأباه المروءة.

نَّ هناك 
َ
وان الربا يدخل في النقود، والموزونات، والمكيلات، وقد اخترنا النقود لتكون مجال بحثنا؛ ذلك لأ

يتكئ في فتواه هذه على  يقيســها علــى الفلوس، و راق النقدية المعاصرة )الكاغد(، و ية الأو بو مــن يفتــي بعدم ر

راق النقدية على الفلــوس ليس مذهباً  يــة الفلوس، والحــق أنَّ قيــاس الأو بو مذهــب الشــافعية القائليــن بعدم ر

للشافعية، ولا يستقيم مع قواعدهم.

بين الفلوس،  بيان أنواعها، والفرق بينها و وسنبين ذلك بعد تعريف الربا، وادلة تحريمه، ثم تعريف النقود، و

وايضاً لابد من بيان علة الربا، لان مدار الحكم عليها، وبناءً على ذلك نستطيع ان نعرف حكم الربا في الذهب 

كلها جاءت تحت  راق النقدية المعاصرة، وهذه المسائل  والفضة، وحكم الربا في الفلوس، وحكم الربا في الأو

عنوان »أحكام الربا في النقود دراسة فقهية مقارنة«.

فاقتضى منهج البحث وخطته تقسيمه الى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، ينتظم كل مبحث على مطالب 

تي:  على النحو الا
ً
قد تشتمل فروعاً، وهي اجمالا

المبحث الأول: مفهوم الربا والنقود

المطلب الأول: تعريف الربا وادلة تحريمه

المطلب الثاني: تعريف النقود ومشروعية التعامل بها

لفاظ ذات الصلة بالنقود المطلب الثالث: الا

المبحث الثاني: أنواع الربا والنقود وعلة الربا
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المطلب الأول: أنواع الربا

المطلب الثاني: أنواع النقود

المطلب الثالث: علة الربا

المبحث الثالث: حكم جريان الربا في النقود

المطلب الأول: حكم جريان الربا في النقدين الذهب والفضة

المطلب الثاني: حكم جريان الربا في الفلوس

راق النقدية المعاصرة )الكاغد( المطلب الثالث: حكم جريان الربا في الأو

الخاتمة: ذكرت فيها اهم ما توصلت اليه.

* * *
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المبحث الأول

مفهوم الربا والنقود

• المطلب الأول: تعريف الربا وادلة تحريمه	

 
ً
الفرع الأول: تعريف الربا لغة واصطلاحا

: تعريف الربا لغة
ً
اولا

دَقَتِٰۗسجى سجحالبَقَرَة  ُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِ ٱلصَّ الربا في اللغة الزيادة يقال ربا الشيء اذا زاد)1( ومنه قوله تعالى: سمحيَمۡحَقُ ٱللَّ

بوان وهذا عند  يثنى بالواو على الأصل، فيقــال: ر بوي و ينســب اليه فيقــال: رِ الآية تمحتمختحجسحج والفه منقلبة عن واو و
بيان)2(  يه والبصرييــن، وامــا عــن الكوفيين فألفه منقلبة عن ياء لاجل كســرة الــراء فيثنى بالياء، فيقــال: رِ ســيبو

وجــاءت كلمــة الربــا في المصاحف بالواو، قــال الفراء: انما كتبوه كذلــك؛ لأنّ اهل الحجاز تعلمــوا الكتابة من 

اهل الحيرة ولغتهم الربو)3(.

ية)4(: خطان لا يقاس عليها خط المصحف وخط العروض)5(. قال ابن دستور

بين الزنــا وذلك قبل نقط حروف  وجــاء في تفســير القرطبــي: وانما كتبوا الربا بالواو فــي المصحف فرقاً بينه و

المصحف)6(.

))) ينظــر: لســان العــرب: لأبــي الفضــل محمــد بــن مكرم بــن منظور الانصــاري الافريقــي )ت711هـــ( نشــر، دار صــادر ، بيروت _ 
ط3_1414ه: 304/14 مادة )ربا(

))) ينظر لسان العرب 206/14 مادة )ربا(
))) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد امين بن محمد المختار الجنكي الشــنقيطي )ت1393هـ( نشــر، دار 

الفكر ، بيروت_ 1415هـ: 25/9
يه بضم الــدال والراء وقيل: بفتحهما الفارســي، عالم نحوي يتبع  يه: هــو ابو محمد عبدالله بن جعفر بن دُرُســتور ))) ابــن درســتور
المدرســة البصرية له مؤلفات كثيرة منها )الارشــاد في النحو( و )معاني الشــعر( توفي سنة 347هـ. ينظر: بغية الوعاة في طبقات 
ييــن والنحــاة: لعبــد الرحمــن بــن ابي بكــر جلال الدين الســيوطي )ت 911هـــ( تحقيق: محمــد ابي الفضل ابراهيم، نشــر- اللغو

المكتبة العصرية-بيروت: 36/2.
))) ينظر: البرهان في علوم القرآن: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي )ت794هـ( تحقيق: محمد أبي الفضل 

إبراهيم، نشر دار احياء الكتب العربية، مصر_ ط1_ 1957م: 376/1
إبراهيم  ))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي )ت671ه( تحقيق: احمد البردوني و
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ً
: تعريف الربا اصطلاحا

ً
ثانيا

عرفوه بما يأتي:

1. عرفه الحنفية: بأنه فضل خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة)4(.

يادة في الثمن او الاجل على غير وجه سائغ )5(. 2. وعرفه المالكية: هو ز

3. وعرفه الشــافعية: بأنه عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشــرع، حالة التعاقد او 

مع تأخير البدلين او احدهما)1( 

رد الشرع بتحريمها)2(  4. وعرفه الحنابلة: بأنه تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء، و

التعريــف المختــار: مــن شــروط التعريــف ان يكــون جامعــا مانعــا،  وقد وجدنــا ذلك  فــي تعريــف المالكية 

يفهم على نوعي الربا،  وهما: ربا الفضل والنســاء،  اما تعريف الحنفية  والشــافعية والحنابلة،  حيث نصت تعار

يمكن ان يعرف ايضا. بانه مبادلة المثل بمثله  فاقتصر على احدهما؛ لذلك نرى ان تعريف غير الحنفية اولى و

مع الزياد في احدهما او الى اجل.

• الفرع الثاني: ادلة تحريم الربا	

ردت حرمته في الكتاب  لا خــاف بين علماء المســلمين في تحريم الربا وان اختلفوا فــي تفاصيله)3( وقد و

والسنة والاجماع وسنذكر ذلك فيما يأتي:

َّمۡ تَفۡعَلوُاْ  ؤۡمِنيَِن ٢٧٨ فَإنِ ل اْ إنِ كُنتُم مُّ َ وَذَرُواْ مَا بقََِ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
1. قوله تعالى: سمحيـَٰٓأ

مۡوَلٰكُِمۡ لَ تَظۡلمُِونَ وَلَ تُظۡلَمُونَ ٢٧٩سجى سجحالبَقَرَة من 
َ
ِ وَرسَُــولِِۖۦ وَإِن تبُۡتُمۡ فَلَكُمۡ رءُُوسُ أ ذَنوُاْ بَِرۡبٖ مِّنَ ٱللَّ

ۡ
فَأ

الآية جمحتمختحج الى الآية جمحتمختحجسحج.
سجى سجحالبَقَرَة الآية تمجتمختحجسحج. ْۚ مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلَۡيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّ

َ
2.قوله تعالى: سمحوَأ

وجه الدلالة: 

اطفيش. ط2، 1964م: 353/3
))) ينظــر: مغنــي المحتاج الــى معرفة معاني الفاظ المنهاج: لشــمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشــربيني )ت977هـ( 

نشر، دار الكتب العلمية ط1، 1415هـ_1994م: 363/2
قناع: لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي )ت1051هـ( نشر، دار الكتب العلمية: 251/3 كشاف القناع عن متن الا ))) ينظر: 

))) ينظــر: الاختيــار لتعليــل المختار: لأبي الفضل عبــد الله بن محمود الموصلي الحنفي )ت683هـ( تحقيق: الشــيخ محمود 
أبي دقيقة_ نشــر_ مطبعة الحلبي_ القاهرة_ ســنة 1937هـ: 30/2. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:لأبي الحسن 
علي بن احمد العدوي )ت1189هـ( تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي_ نشر_ دار الفكر_ بيروت سنة النشر_ 1994: 139/2. 
المجمــوع شــرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شــرف النووي )ت676هـ( نشــر، دار الفكــر: 390/9. المغني: لأبي محمد موفق 

الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي )ت620هـ( نشر_ مكتبة القاهرة - سنة 1968م: 3/4
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رســوله، وهــذا دليل قاطع  فــي هــذه الآيــات نهي مقرون بالتحذير والوعيد الشــديد والاعلام بالحرب من الله و

قتصادية والاية الثانية جاءت صريحة  علــى حرمة الربا وعظم مفاســده على الناس من الناحية الاجتماعيــة والا

في التحريم)1(.

3. عن أبي هريرة � أن رســول الله � قال: »اجتنبوا الســبع الموبقات«، قالوا: يا رســول الله، وما هن؟ قال: 

»الشــرك بــالله، والســحر، وقتــل النفس التي حــرم الله إلا بالحــق، وأكل الربا، وأكل مــال اليتيم، والتولــي يوم الزحف، 

وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات«)2(.

كل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء«)3(   4. عن جابر بن عبد الله � قال »لعن رسول الله � آ

وجه الدلالة:

دلت الاحاديث على حرمة الربا وهذا ظاهر من اللعن الوارد عن النبي � وهو لا يكون الا على من اقترف 

كبيرة من الكبائر ولهذا عدّه النبي � من السبع الموبقات)4(.

ردي)6(: قالــوا : إنَّ الربــا لــم يحــل فــي شــريعة من الشــرائع   5. واجمعــت الامــة علــى حرمــة الربــا)5( قــال المــاو

خۡذِهمُِ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُسجى سجحالنّسَِاء الآية تحجتمحتحجسحج قال النووي » وقد اجمع المسلمون 
َ
السابقة )7( لقوله تعالى سمحوَأ

يعه)8(. على تحريم الربا في الجملة وان اختلفوا في ضابطه وتفار

إبراهيم  ))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي )ت671هـ( تحقيق: احمد البردوني و
اطفيشي ط2، 1964م. 348/3

))) الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله � وســننه وايامه ) صحيح البخاري( : لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري الجعفي )ت261هـ( تحقيق: محمد زهير بن ناصر_ نشر_ دار طوق النجاة_ ط1_ 1422هـ: كتاب الوصايا باب 

كلون أموال اليتامى ظلماً( 10/4 رقم 2766 قوله تعالى )ان الذين يأ
))) صحيح مســلم: لأبي الحســين مســلم بن الحجاج القشــيري النيســابوري )ت 1250هـ( تحقيق: عصام الدين الصبابطي_ 

نشر_ دار الحديث_ مصر _ ط1_ 1993م: 225/5
))) ينظر: نيل الاوطار من اســرار منتقى الاخبار: لمحمد بن علي الشــوكاني )ت1250هـ( تحقيق: عصام الدين الصبابطي _ نشــر_ 

دار الحديث_ مصر_ ط1_ 1993م: 225/5
))) ينظر: مراتب الاجماع: لأبي محمد علي بن احمد بن حزم الاندلسي )ت456هـ( نشر_ دار الكتب العلمية_ بيروت: ص 89

ردي، نســبته الــى بيع ماء الــورد، ولد بالبصــرة وانتقل الى بغــداد، إمام في  ردي: هــو علــي بــن محمد بــن حبيب الماو ))) المــاو
المذهــب الشــافعي، وهــو أول مــن لقب )بأقضى القضاة( لــه مؤلفات كثيرة منها )الحاوي( و )الاحكام الســلطانية( توفي ســنة 
 450هـــ. ينظــر: طبقــات الشــافعية: لأبــي بكر بــن احمد بن محمــد الدمشــقي تقي الديــن ابن قاضي شــهبة )ت851هـــ( تحقيق: 

د. الحافظ عبد العليم خان نشر-عالم الكتب-بيروت-ط1-1407هـ: 230/1. 
))) ينظر: مغني المحتاج 363/2

))) المنهاج شــرح صحيح مســلم بن الحجاج )شــرح النووي(: لابي زكريا يحيى بن شــرف النووي )ت676ه( نشــر_ دار احياء 
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• المطلب الثاني: تعريف النقود ومشروعية التعامل بها .	

 
ً
الفرع الأول: تعريف النقود لغة واصطلاحا

: تعريف النقود لغة 
ً
اولا

النقود في اللغة جمع مفرده نقد، والنقد من الذهب او الفضة وغيرهما مما يتعامل به الناس، والنقد خلاف 

النسيئة وهو الاعطاء والقبض تقول: نقدت الدراهم ونقدتها له بمعنى اعطيته فانتقدها أي قبضها)1(.

 
ُ
: النقود اصطلاحا

ً
ثانيا

تطلق النقود في الاصطلاح على معانٍ:

بين بأن كانا ســبائك او تبراً او حلياً  بيــن ام غير مضرو كانا مضرو  1.انهــا اســم لمعدني الذهب والفضة ســواء أ

او غير ذلك.

ثمان عادةً )2(. 2.انها اسم للمضروب من الذهب والفضة خاصة دون غيرها لأنها هي التي كانت تنقد في الا

• المعنى المختار:	

كان  يكون وسيطاً للتبادل سواء  كل ما يستعمله الناس، و الذي اختاره أن النقود تطلق في الاصطلاح على 

 عاما)3( وفي 
ً
رق، او خشــب، او غير ذلــك اذا كان ذلك يلقى قبولا مــن ذهــب، او فضة، او نحاس، او جلود، او و

هذا يقول الامام مالك رحمه الله »ولو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سِكّة وعين لكرهتها ان تباع 

بالذهب والورق نظرةً« )4(.

وقــال النــووي »ان كان في البلد نقد واحد او نقود يغلب التعامل بواحد منها انصرف العقد الى المعهود وان 

كان فلوساً«)5(.

التراث العربي_ بيروت _ ط2_ 1492ه: 9/11
))) ينظر: مختار الصحاح: لأبي عبد الله محمد بن ابي بكر الرازي )ت666هـ( تحقيق: يوســف الشــيخ محمد _نشــر_ المكتبة 
العصرية_ بيروت _ ط 5، 1420هـ: ص 217. المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى واحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار_ 

نشر_ دار الدعوة: 944/2
يتية_ ط2_ : 172/41 زارة الأوقاف الكو يتية: و ))) ينظر: الموسوعة الفقهية الكو

 ))) ينظــر: المعامــات الماليــة المعاصرة في الفقه الإســامي: للدكتور محمد عثمان شــبير_ نشــر_ دار النفائــس_ ط6_ 2007م: 
ص 148

))) المدونة: للأمام مالك بن انس )ت179هـ( نشر_ دار الكتب العلمية_ ط1_ 1994م: 5/3. 
يش_ نشــر_ المكتب  ))) روضــة الطالبيــن وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شــرف النووي )ت676هـ( تحقيق: زهير الشــاو

الإسلامي_ بيروت _ ط3_ 1991م: 365/3
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الفرع الثاني: مشروعية التعامل بالنقود

اتفق الفقهاء على جواز التعامل بالنقود)1( واستدلوا على ذلك بما يأتي:

تكُِم برِِزۡقٖ 
ۡ
زۡكَٰ طَعَامٗا فَلۡيَأ

َ
هَآ أ يُّ

َ
حَدَكُم بوَِرقِكُِمۡ هَذِٰهۦِٓ إلَِ ٱلمَۡدِينَةِ فَلۡيَنظُــرۡ أ

َ
1.قولــه تعالــى سمحفَٱبۡعَثُوٓاْ أ

مِّنۡهُسجى سجحالكَهۡف الآية جمحتحجسحج.
وجه الدلالة:

لة على جواز التعامل بالورق، وهو الفضه كوسيط لتبادل السلع وغيرها، والفضة هي احد نوعي  في الآية دلا

النقود بعد الذهب، وقد تقرر في علم الأصول أنَّ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتِ شرعنا بنسخه)2(.

2.عن عروة البارقي)3( � ان النبي � »أعطاه ديناراً يشتري له به شاةً فأشترى له به شاتين فباع إحداهما 

بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه«)4( 

وجه الدلالة:

لــة واضحة علــى جواز التعامــل بالنقود في البيــع والشــراء وغيرهما والمقصــود بالدينار هو  فــي الحديــث دلا

كانوا يتعاملون به)5(. المثقال من الذهب وهو نوع من النقد الذي 

• المطلب الثالث: الالفاظ ذات الصلة بالنقود	

: الفلوس 
ً
اولا

س، وجمــع كثرة على فلوس، يقــال: افلسَ الرجل صار 
ُ
الفلــوس لغــة: جمع فلس، يجمــع جمع قلة على أفْل

يجوز ان يراد به انه صار الى حال يقال فيها: ليس معه  يوفاً مغشوشــة، و ز مفلســاً فكأنما صارت دراهمة فلوســاً و

فلس)6(. 

))) ينظر: الاختيار 39/2 المدونة 3/3 المجموع 91/10 المغني 33/4
))) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشــي )ت794هـ(، نشــر_ دار الكتبي_ 

ط1_ 1994م: 39/8
ى عدة احاديث،  ))) عروة البارقي: هو عروة بن الجَعْد البارقي بفتح الجيم وسكون العين، صحابي دعا له النبي � بالبركة، رو
اســتعماله عمــر بــن الخطــاب � على قضــاء الكوفة، وكان في صــفِّ علي بن ابي طالــب � هو وقومه بارق فــي موقعة الجمل 
وصفين والنهروان توفي سنة 73هـ: ينظر: الاصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت 852هـ( 

تحقيق: عادل احمد عبد الوجود وعلي محمد معوض - نشر-دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 - 1415هـ: 4/ 403. 
كتاب المناقب باب سؤال المشركين النبي � ان يريهم اية: 207/4 رقم 3642 ))) صحيح البخاري 

))) ينظر: نيل الاوطار 324/5
))) ينظر: مختار الصحاح ص 242
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الفلوس اصطلاحاً: ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة ســكةً، وصار نقداً في التعامل عرفاً وثمناً 

باصطلاح الناس )1( 

نَّ النقود ما كانت مــن الذهب والفضة 
َ
مــن خــال التعريفيــن: يتبين لنا الفرق بيــن النقود والفلوس؛ ذلــك أ

رق، او غير ذلك. كانت من غيرهما من أي معدن آخر من نحاس، او حديد، او و خاصة، والفلوس ما 

كلًا منهما مما يتعامل به الناس)2( . نَّ 
َ
والعلاقة بين النقود والفلوس أ

: التبر
ً
ثانيا

التبر لغة: الفتات من الذهب والفضة قبل ان يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب وفضة)3(.

التبر اصطلاحاً: اسم للذهب والفضة قبل ضربهما)4(.

صبح نقوداً.
َ
نَّ التبر هو المادة الأولية للنقود فإذا تمَّ تصفيته من التراب وضرب أ

َ
والعلاقة بين النقود والتبر أ

ة
َ
: السِكّ

ً
ثالثا

ة لغة تطلق على عدة معاني منها:
َ
السِكّ

- على الزقاق وهي الطريق الضيقة بين البيوت 

- وعلى الطريق المصطفة من النخيل 

- وعلى حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير 

- وعلى سكة المحراث وهي الحديدة التي تحرث بها الأرض )5( 

ة بمعنــى الحديدة المنقوشــة التي تطبــع بها الدراهــم والدنانير 
َ

ة اصطلاحــاً: اســتعمل الفقهــاء السِــكّ
َ

السِــكّ

يقال ايضاً: المصكوكات، وهي العملات المعدنية المضروبة من النقدين او غيرهما )6( . والمسكوكات و

ة، أن السِــكّة أعــمّ من النقود؛ ذلك أنّ السِــكّة وهــي النقوش تكــون على النقود 
َ

والعلاقــة بيــن النقــود والسِــكّ

وغيرها.

يتية 248/20 ))) ينظر: الموسوعة الفقهية الكو
يتية 173/41 ))) ينظر: الموسوعة الفقهية الكو

))) ينظر: لسان العرب 88/4 مادة )تبر(
))) ينظر: مغني المحتاج 398/3

))) ينظر: لسان العرب 441/10 ماد )سكك( المصباح المنير 282/1
يتية 105/25 ))) ينظر: الموسوعة الفقهية الكو
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المبحث الثاني

أنواع الربا والنقود وعلة الربا

• المطلب الأول: أنواع الربا	

قسم الفقهاء الربا على نوعين)1(:

النوع الأول: ربا الديون 

يادة مشــروطة على رأس  ، وحقيقته: كل ز وهــو المســمى بربــا الجاهلية الذي عبّر عنه ابــن القيم بالربا الجليِّ

المال في القرض)2(.

 الاجل طلــب الدائن من 
َ

يادة، فــإذا حلّ نْ يقــرض رجــل رجــاً مبلغاً من المــال، لمدة معينــة بدون ز
َ
مثالــه: أ

ا أنْ تربي هذه صورة،  المديــن المبلــغ فإنْ لم يســدد المدين مــا عليه، قال له الدائن: إمّا أنْ تقضيني حقــي، وامِّ

والصورة الثانية أنْ يقرض شخصٌ آخرَ عشرة دراهم بأحد عشر الى اجل)3(.

رة، وهــو المقصود بالتحريم اصالة)4( وفيه نزل  وهــذا النــوع من الربا حرمته قطعية، ومعلومة من الدين بالضرو

ۚ سجى سجحالبَقَرَة  ــيۡطَنُٰ مِنَ ٱلمَۡسِّ ِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّ كُلوُنَ ٱلرِّبَوٰاْ لَ يَقُومُونَ إلَِّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّ
ۡ
ِينَ يأَ قولــه تعالــى سمحٱلَّ

الآية تمجتمختحجسحج .
وقد نقل الينا المفسرون صورته اثناء تفسيرهم لآيات الربا.

1.قال الجصاص »والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله، إنما كان قرض الدراهم والدنانير الى اجل، بزيادة 

على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به«)5(.

))) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي )ت 595ه( نشر_ دار الحديث _ القاهرة 
_ سنة النشر_ 2004م: 148/3

ية )ت751هـ( تحقيق:  ))) ينظر: اعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين محمد بن ابي بكر المعروف بابن قيم الجوز
محمد عبد السلام إبراهيم_ نشر_ دار الكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 1991م: 103/2

))) ينظــر : بدائــع الصنائــع فــي ترتيب الشــرائع: لابي بكر بن مســعود الكاســاني )ت 587هـ( _ نشــر _ دار الكتــب العلمية _ط2_ 
1986م: 5/ 183. حاشية العدوي 139/2

))) ينظر: اعلام الموقعين 103/2
))) احكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الحنفي )ت 370ه( تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين _ نشر_ دار 

الكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 1994م: 184/2
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 من الأجل 
ً
وقــال ايضــاً »إنه معلــوم أنَّ ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلًا بزيادة مشــروطة فكانــت الزيادة بدلا

فأبطله الله وحرمه«)1( 

يكون رأس المال  2.وقال الفخر الرازي »وذلك انهم كانوا يدفعون المال على أنْ يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، و

 الدين طالبوا المديون برأس المال فإذا تعذر عليه الأداء، زادوا في الحق والاجل«)2(.
َ

باقياً، ثم اذا حلّ

وهنــا تجــدر الإشــارة الى مســألة مهمة وهي: أنَّ المقتــرض اذا زاد على القرض من غير شــرط ولا مواطأة وذلك 

كمــن اقتــرض الفــاً فردها الفين، تبرعاً، واحســاناً، وعرفانــاً بالجميل للدائن، فذلك جائز شــرعاً فــي قول جمهور 

الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية)3(.

نَّ النبي � استلف بَكْراً -الصغير من الابل- فردَّ خيراً منه وقال : 
َ
وذلك لما صح أ

حســنكم قضــاءً”)4( فهــذه الزيادة لم تجعــل عوضاً عن الاجل في القرض ولا وســيلة اليه ولا الى 
َ
“إنَّ خياركــم أ

.)5( ً
استيفاء دينه فكانت حلالا

، والعدد، الا في اليســير جداً،  وذهــب مالــك الــى التفصيل في المســألة : فكــره أنْ يزيد المقترض في الكــمِّ

وقال: إنما الاحســان في القضاء أنْ يعطيه أجودَ عيناً وارفعَ صفة، وأمّا أنْ يزيده في الكيل او الوزن او العدد فلا، 

قتراض)6(. كان من غير شرط حين الا كله إذا  وهذا 

الفرع الثاني: ربا البيوع

ر عنه ابن القيم بالربا الخفي وهو قسمان )7(: وهو الذي عبَّ

))) احكام القرآن للجصاص 186/2
))) التفسير الكبير: لأبي عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي ) ت 606هـ( نشر_ دار احياء التراث العربي_ بيروت 

_ ط2_ 142ه: 7ٍ/153
كليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوســف بن ابي القاســم المواق المالكي  ))) ينظر: المبســوط 153/12 التاج والا

)ت 897هـ(_ نشر_ دار الكتب العلمية_ ط1_ 1994م: 185/6 المجموع 173/13 المغني 241/4 
كتاب الاستقراض وأداء الديون باب حسن القضاء 117/3 رقم 2393 ))) صحيح البخاري 

))) ينظر: المغني 242/4
))) ينظر: المدونة 35/3 الكافي في فقه اهل المدينة: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي )ت 463هـ( تحقيق: 

يتاني _ نشر_ مكتبة الرياض الحديثة_ الرياض_ ط2_ 1400هـ 1980م: 727/2 محمد محمد أحيد المور
زاد المتولي نوعاً رابعاً، ربا القرض قال الزركشي: يمكن  ربا اليد، و ربا النساء، و ))) وعند الشافعية الربا ثلاثة أنواع: ربا الفضل، و
كما عند الجمهور. ينظر:  يمكن الحاق ربا اليد بربا النســاء؛ لأنها متداخلات، فتكون القســمة ثنائية  رد ربا القرض لربا الفضل و

مغني المحتاج 363/2
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الأول: ربا الفضل

يين المتفقين جنساً)1(. وهو الزيادة في احد البدلين الربو

يتقابض المتعاقدان  مثاله: ان يشتري شخص من آخر الف صاع من القمح، بألف ومائتي صاع من القمح، و

العوضين في مجلس العقد، فهذه الزيادة وهي مائتا صاع من القمح لا مقابل لها وانما هي فضل.

حكمه: ذهب الجمهور الى حرمته واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: 

»الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، 

بى، الآخذ والمعطي فيه سواء«)2(. يداً بيد، فمن زاد او استزاد فقد أر

وحكي عن ابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم القول بجوازه)3(.

واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام »لا ربا الا في النسيئة«)4(.

فأثبت الربا في النســيئة، ونفى ما عداه، والمشــهور عن ابن عباس انه رجع الى قول الجمهور، عندما راجعه 

في ذلك أبو سعيد الخدري)5( �، وكذلك ثبت رجوع من قال بقوله من الصحابة)6(.

كما قال ابن قدامة)7(. والصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور 

كل احد، ومن خالفها جهلًا بها رُدَّ  كفاية عن قول  قال ابن عبد البر: رجع ابن عباس او لم يرجع، ففي السنة 

اليها)8(.

))) ينظر: بدائع الصنائع 183/5 حاشية العدوي 141/2 مغني المحتاج 363/2 المغني 3/4.
كتاب المساقاة باب الصرف 1211/3 رقم 1587. ))) صحيح مسلم 

))) ينظر: المغني 3/4.
كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساءً 75/3. ))) صحيح البخاري 

))) ابــو ســعيد الخدري: ســعد بن مالك بن ســنان الخــدري من صغــار الصحابة، وأحد المكثريــن لرواية الحديــث، ردّه النبي 
� يوم احد لصغر ســنه، ثم شــارك في عشــرات الغزوات مع النبي � توفي بالبقيع سنة 74هـ. ينظر: البداية والنهاية: لأبي 

كثير الدمشقي )ت774هـ( نشر-دار الفكر-1407هـ: 4/9. الفداء اسماعيل بن عمر بن 
))) ينظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري، لأبي الفضل احمد بن علي بن حجر العســقلاني )ت 852هـ( نشــر_ دار المعرفة_ 
بيروت سنة 1379هـ، 382/4. لكن انكر جماعة من تلاميذ ابن عباس المكيين رجوعه، فعلى هذا اما لأنه لم يبلغهم الحديث، 

كان قد بلغهم لكن اولوه، ينظر: المغني 3/4 نيل الاوطار 227/5. او 
))) ينظر: المغني 3/4.

))) ينظــر: الاســتذكار: لأبــي يوســف عمر بن عبد الله بن عبد البــر القرطبي )ت463هـ( تحقيق: ســالم محمد عطا ومحمد علي 
معوض_ نشر _ دار الكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 2000م: 353/6.
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وا الجهالات الى السنة)1(. وذكر قول عمر بن الخطاب �: رُدُّ

الثاني: ربا النسيئة)2( 

هو الزيادة في احد العوضين مقابل  تأخير الدفع او تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل 

ليس احدهما نقداً)3(.

مثاله: أنْ يبيع شخص الف صاع من القمح بألف ومائتي صاع من القمحُ لمدة سنة، فتكون الزيادة مقابل 

امتداد الأجل، او يبيع الف صاع من القمح بألف صاع من الشعير مع تأخير القبض في أحدهما.

حكمه: أجمعت الامة على تحريمه )4( 

وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام »ولا تبيعوا منها غائباً بناجز«)5( 

وقوله عليه الصلاة والسلام »لا ربا الا في النسيئة«)6( 

وقوله عليه الصلاة والسلام »الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، 

والملح بالملح، مثلًا بمثل، ســواء بســواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم اذا كان يداً 

بيد«)7(.

وجه الدلالة: 

لة واضحة على حرمة النســاء اذا اتحد الجنس واختلف،  وحل التفاضل اذا اختلف  في هذه الاحاديث دلا

الجنس وحرم النساء.

• المطلب الثاني: أنواع النقود	

قية
ْ
: النقود الخَل

ً
اولا

))) المصدر السابق
))) ربا النسيئة او النساء معناه التأخير، وقد سبق ان بعض الفقهاء والمفسرين يسمى ربا الدين او القرض ربا النسيئة والجامع 

كل منهما. بين التسميتين هو وجود الاجل في 
))) ينظــر بدائــع الصنائــع 183/5 القوانيــن الفقهية: لأبي القاســم محمد بن احمد بن جزي الكلبــي )ت 741هـ( ص 165 نهاية 
ييني )ت 478هـ( تحقيــق: عبد العظيم  المطلــب فــي درايــة المذهــب: لأبي المعالي عبد الملــك بن عبد الله بن يوســف الجو

كشاف القناع 263/3 محمود الديب _ نشر_ دار المنهاج _ ط1_ 2007م: 65/5 
))) ينظر: حاشية العدوي 139/2

))) صحيــح البخــاري كتــاب البيــوع بــاب بيــع الفضــة بالفضة 74/3 رقــم 2177، صحيح مســلم كتاب المســاقاة بــاب الربا 
1208/3 رقم 1584

كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساءً 75/3 رقم 2178 ))) صحيح البخاري 
كتاب المساقاة باب الصرف 1211/3 رقم 1587 ))) صحيح مسلم 
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ب، تكلم به العرب فصار عربياً وهو القطعة من الذهب، اصله  1. الدينار لغة: مفرد جمعه دنانير فارسيُّ معرَّ

دِنّار فأبدلت النون الأولى ياء للتخفيف؛ ولهذا يرد في الجمع الى اصله، فيقال: دنانير والدينار يرادف المثقال 

في عرف الفقهاء)1(.

اصطلاحاً: هو اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال )2( والدينار الذي هو المثقال مقداره في 

الوقت المعاصر 4، 25 اربع غرامات وخمس وعشرون من المائة من الغرام)3(.

كوســيلة  ب، وهــو نــوع مــن النقــد، ضُــرِبَ مــن الفضة  2. الدرهــم لغــة: مفــرد جمعــه دراهــم فارســيٌّ معــرَّ

وۡهُ بثَِمَنِۭ بَۡسٖ دَرَهٰمَِ مَعۡدُودَةسجىٖ  للتعامــل، والدرهــم يــرادف المثقال من الفضة في عــرف الفقهــاء)4( سمحوَشََ

سجحيوُسُف الآية تجمتحجسحج.
اصطلاحاً: اســم للقطعة من الفضة المقدرة بالمثقال ومقدار الدرهم في الوقت المعاصر 975، 2 غراماً من 

الفضة )5( 

: النقود الاصطلاحية
ً
ثانيا

1.الفلوس)6(: وهي النقود المعدنية من غير الذهب ولها حالان:

كتساب ثقة التعامل بها من قبل ولي  الأولى: ان تكون رائجة، ومعنى ذلك ان يشيع استعمالها بين الناس با

الامر،  فيرى بعض الفقهاء أنْ لا تلحق بالنقدين، فلا يجري فيها الربا، ولا تجب فيها الزكاة، ما لم تكن للتجارة، 

يجري فيها  في حين يرى فقهاء آخرون، انها تكون اثماناً فتلحق بالنقدين فتأخذ احكامها فتجب فيها الزكاة، و

بين النقدين. الربا؛ وذلك بجامع الثمنية بينها و

الثانية: ان لا تكون رائجة، ومعنى عدم رواجها انها لم تكن شائعة في الاستعمال،   وفي هذه الحال لا يكون 

لها حكم النقدين اتفاقاً)7(.

2. النقــود الورقيــة )الكاغد(، وقد غلب اســتعمالها في العصر الحديث حتى حلت مكان النقدين الذهب 

))) ينظر: لسان العرب 292/4 مادة )دنر( المصباح المنير 200/1
))) ينظــر: رد المحتــار علــى الدر المختار )حاشــية ابــن عابدين(: لمحمد امين بــن عمر الحنفي )ت1252هـ( نشــر_ دار الفكر _ 

بيروت_ ط2_ 1992م: 296/2
يتية 29/21  ))) ينظر: الموسوعة الفقهية الكو

))) ينظر: المصباح المنير193/1
))) ينظر: الموسوعة الفقهية 249/20

))) سبق تعريفها لغة واصطلاحاً. 
يتية 176/41 ))) ينظر: الموسوعة الفقهية الكو
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والفضــة، واخــذت وظيفتهمــا فــي التعامل في عامة بلدان العالم)1( وقد أشــار الامام مالــك � الى امكان اتخاذ 

ة وعين لكرهتها أنْ تباع بالذهب 
َ

النقود من الورق فقال »ولو أنَّ الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سِكّ

والورق نظرةً«)2(.

• المطلب الثالث: علة الربا 	

الأصــل فــي بــاب علة الربــا حديث عبادة بــن الصامت � قــال: قال رســول الله � »الذهــب بالذهب، 

والفضة بالفضة، والبر والبر، والشــعير بالشــعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، 

كان يداً بيد«)3(. كيف شئتم اذا  فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 

بهــذا قال جمهور الفقهاء وهذا عندهم  فهــل يلحــق بهذه الأصناف الســته غيرها مما اتفق معها في العلة؟ و

يد به العام)4(. من الخاص الذي ار

بهــذا قال الظاهرية بناءً على مذهبهم في  او يقتصــر الربا على هذه الأصناف الســته ولا يتعدى الى غيرها؟ و

عــدم الاحتجــاج بالقيــاس، وأنَّ الربــا لا يجــري الا في المنصوص عليه وهــي الأصناف المذكــورة فيبقى غيرها 

على الأصل وهو الأباحة)5(.

يد به الخاص،  يخالفون الجمهور وهذا عندهم من باب الخــاص الذي ار قــون دائرة الربــا، و يــة يضيَّ فالظاهر

وبعد هذه التوطئة:

فقد اتفق الفقهاء الذين قالوا بتعدية علة الربا وهم الجمهور على أنَّ العلة في الذهب والفضة غير العلة في 

))) المصدر السابق
))) المدونة 5/3

))) تقدم تخريجه
ئمة السرخســي )ت483هـ( نشــر_ دار المعرفة_ بيروت _ ســنة 1993م: 113/2  ))) ينظر: المبســوط: لمحمد بن احمد شــمس الا
شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي )ت1101هـ( نشر_ دار الفكر_ بيروت 56/5 بداية المجتهد 149/3 

المجموع 392/9
))) ينظــر: المحلــى: لأبي محمد علي بن احمد بن حزم الاندلســي )ت456هـ( نشــر_ دار الفكــر _ بيروت: 449/7 وممن قال بقول 
الظاهرية: جماعة من الفقهاء منهم طاووس وقتادة والشعبي ومسروق وعثمان البتي وابن عقيل من الحنابلة وهو وجه شاذ عند 

 اليه امام الحرمين وقال به أبو بكر الباقلاني والصنعاني.
َ

الشافعية مال
يني )ت478هـ( تحقيق: صلاح  ينظــر: المجمــوع 392/9 البرهان في أصــول الفقه: لأبي المعالي عبد الملك بن عبــد الله الجو

يضة. نشر، دار لكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 1997م: 2/ 148 المغني 5/4 محمد عو
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الأصناف الأربعة وان لكل منها علة مستقلة)1(.

كل واحد منهما تحت القسم: وسنتكلم عن 

القسم الأول: علة الربا في »النقدين« الذهب والفضة 

اختلف الفقهاء في علة الربا في النقدين على اقوال:

بهذا قال الحنفية وهي الرواية المشــهورة عن احمد)2( واســتدلوا على ذلك  القول الأول: الوزن مع الجنس، و

بما يأتي:

شۡيَاءَٓهُمۡسجى سجحهُود الآية تمججمحسحج. 
َ
وۡفوُاْ ٱلمِۡكۡيَالَ وَٱلمِۡيَزانَ بٱِلۡقِسۡطِۖ وَلَ تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أ

َ
1. قوله تعالى: سمحوَيَقَٰوۡمِ أ

وجه الدلالة:

امرت الآية بالوفاء في الكيل والوزن فعلم من ذلك انهما علة في الربا)3(.

واعترض على هذا الاستدلال:

بــأن غايــة مــا في الآيــة انها أمرت بالوفــاء والعدل، وهو امــر عام يدخل فيه توفيــة المكيال والميــزان وغيرهما، 

ممــا يحصــل به ضبط المعاملات، كالعد والذرع ونحوهــا وكونها ذكرت الميزان فهذا لا يعني أنّ الوفاء منحصر 

فيهما.

زنا بوزن مثلًا بمثل،  زنا بوزن، بمثل، والفضة بالفضــة، و 2.قولــه عليه الصلاة والســام »الذهب بالذهــب، و

فمن زاد او استزاد فهو ربا«)4(.

وجهه الدلالة:

ة الربا)5(. بأن مراده الموزون إذْ ليس الميزان من أموال الربا وهذا يعد من اقوى الحجج في عليَّ

واعتــرض: بــأن الاحاديــث ارشــدت الــى ان الــوزن يحقــق المماثلة المطلوبــة شــرعاً ولكن لم تحصــر تحقق 

المماثلة فيهما)6(.

))) ينظر: المغني 5/4
))) ينظر: المبسوط 113/12 المغني 5/4

))) ينظر: بدائع الصنائع 184/5
كتاب المساقاة باب الصرف 1212/3 رقم 1588 ))) صحيح مسلم 

كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي )ت743هـ( نشر_ المطبعة الاميرية_ القاهرة_ ط1_ 1313هـ:  ))) ينظر: تبين الحقائق شرح 
87/4

))) ينظر: المجموع 402/9
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ثمان، وبعضهم عبــر غلبة الثمنية، ومنهم من قال قيم الأشــياء، فهــي عندهم علة  القــول الثانــي: جنــس الا

بهذا قال مالك في المشهور عنه واليه ذهب الشافعي، وهي رواية عن احمد)1(. قاصرة غير متعدية، و

واستدلوا على ذلك:

بأن غلبة الثمنية في النقدين لاختصاصهما بأحكام لم يشــاركها غيرها في تلك المواضع كتحريم التحلي 

بهمــا علــى الرجــال واتخاذ الاواني ونحوهــا فليس غريباً ان تكون غلبــة الثمنية لهذه المعانــي وغيرها هي العلة 

وتكون قاصرة عليها )2( .

وأجيب: 

نَّ الحكم يســتفاد من النص ولا يثبت بالعلة القاصرة؛ لانها ليســت 
َ
بأنها علة قاصرة والفائدة منتفية منها؛ لأ

كونها علة)3(. متعدية الى الفرع فانتفت فائدتها فبطل 

واعترض:

بــأن كــون العلــة قاصرة هذا ليس عيبــاً فيها؛ لأنَّ أصحاب هذا القول لم يروا غيــر الذهب والفضة يقوم بتلك 

الوظائف التي يقوم بها الذهب والفضة؛ لذلك قصروا التحريم عليهما )4(.

بهذا قال المالكية في غير المشــهور  القــول الثالــث: مطلــق الثمنيــة فكل ما كان ثمناً فإنه يجــري فيه الربا، و

عندهم، وهي رواية عن احمد اختارها ابن تيمية وابن القيم)5(.

واستدلوا على ذلك:

كونها وســيلة الــى المطلوبات،  ان المقصــود مــن الثمنيــة ليس عيــن الذهب والفضة وانمــا ما تحققه من 

ــر عــن ذلك الفقهــاء، بأنها اثمان المبيعــات وقيَمُ المتلفــات، فهذا الوصف الذي اشــتمل عليه الذهب  وعبَّ

كتسب الوصفية نفسها علماً ان من قال بقصر الثمنية على النقدين لا يملك  والفضة، لو وجد في فرع آخر لا

))) ينظر: حاشية العدوي 142/2 المهذب في فقه الامام الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت476هـ( نشر_ دار 
الكتب العلمية_ بيروت: 26/2 المغني 5/4.

ردي )ت 450هـ( تحقيق: الشــيخ  ))) ينظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشــافعي: لأبي الحســن علي بن حبيب الماو
محمد علي معوض وعادل احمد عبد الموجود _ نشر_ دار الكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 1999م 91/5.

))) ينظر: المبسوط 119/12
))) ينظر: المجموع 393/9

ى لأبي العباس احمد بن عبد الحليم بن  ))) ينظــر: تفســير القرطبي 351/3 الفواكه الدواني 74/2 المغنــي 5/4 مجموع الفتاو
تيمية )ت728ه( تحقيق: عبد الرحمن محمد قاسم_ نشر_ مجمع الملك فهد_ سنة 1995م: 471/29 اعلام الموقعين عن رب 
ية )ت751هـ( تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم_ نشر_ دار  العالمين: لشمس الدين محمد بن ابي بكر بن أيوب ابن قيم الجوز

الكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 1991م: 105/2
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يحاً)1(. دليلًا صر

الترجيح: 

الذي يظهر لي والله اعلم رجحان القول الثالث القائل بأنَّ علة الربا في النقدين هي الثمنية؛ وذلك لأنَّ الواقع 

يخــي يثبــت بأنه يمكــن أنْ يتخذ نقد من غير النقدين، بصرف النظر عن طول مدة الصلاحية وعدمها، ثم  التأر

إنَّ القول بعدم الحاق ما  إنَّ المصلحــة تقتضــي ذلــك من ترتب احكام الربــا والزكاة وغيرهما فيما اتخذ نقــداً، و

راج بيــن الناس بالذهب والفضــة، يترتب على ذلك مفاســد كثيرة، منها إِســقاط الزكاة وفتح  اســتخدم نقــداً و

باب الربا في زمن ضعف فيه الايمان وخربت فيه الذمم، والله اعلم.

القسم الثاني: علة الربا في الأصناف الأربعة

اختلف الفقهاء في علة الربا في المطعومات على أربعة اقوال:

بهذا قال الحنفية وهي الرواية المشهورة عن احمد)2(  القول الأول: الكيل مع الجنس، و

بهذا قال الشافعي في الجديد وهي  القول الثاني: الطعم )سواء كان مكيلًا او موزوناً او لم يكن( مع الجنس، و

رواية عن احمد)3( .

بهذا قال الشــافعي في القديم وهي  القــول الثالــث: الطعم ) بشــرط أنْ يكــون مكيلًا او موزوناً ( مــع الجنس. و

رواية عن احمد اختارها ابن تيمية)4( .

بهذا قال المالكية)5(. قتيات والأدخار. و القول الرابع: الا

ونكتفي في هذا القسم بعرض اقوالهم فقد؛ لأنه ليس محل دراستنا.

* * *

ى 471/29 اعلام الموقعين 105/2 ))) ينظر: مجموع الفتاو
))) ينظر: البناية شــرح الهداية: لأبي محمد محمود بن احمد بدر الدين العيني )ت855هـ( نشــر_ دار الكتب العلمية_ بيروت_ 
ط1_ 2000م: 260/8 المغني 5/4 الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف : لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي )ت885هـ( 

نشر_ دار احياء التراث العربي_ ط2: 11/5
))) ينظــر: مغنــي المحتــاج 364/2 الكافــي فــي فقه الامام احمد: لأبي محمــد عبد الله بن احمد بن قدامة )ت620هـ( نشــر_ دار 

الكتب العلمية_ ط1_ 1994م: 32/2
ى 470/29 ))) ينظر: المجموع 397/9 الانصاف 12/5 مجموع الفتاو

))) ينظر: بداية المجتهد 151/3
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المبحث الثالث 

حكم جريان الربا في النقود

• المطلب الأول: حكم جريان الربا في “النقدين” الذهب والفضة	

اتفق الفقهاء على جريان الربا بنوعيه في الذهب والفضة وأنه محرم)1( واستدلوا على ذلك بما يأتي:

وا بعضهــا على بعض، 
ُ

 1. قولــه عليــه الصــاة والســام »لا تبيعــوا الذهــب بالذهــب الا مثلًا بمثــل، ولا تُشِــفّ

ولا تبيعوا الورق بالورق، الا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز«)2( . 

يدل على حرمــة التفاضل  يــان الربا فــي الذهب والفضــة،  و لــة: يــدل الحديــث بمنطوقه على جر وجــه الدلا

والنساء اذا اتحد الجنس.

ر، والشــعير بالشــعير، والتمر  ــر بالبُّ 2. قولــه عليــه الصــاة والســام »الذهــب بالذهب، والفضــة بالفضة، والبُّ

بى، الآخذ والمعطي فيه سواء«)3( . بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل ، يداً بيد، فمن زاد او استزاد فقد أر

لة: دل الحديث على جريان الربا فب الاصناف المذكورة ودل ايضا على حرمة التفاضل اذا اتحد  وجه الدلا

الجنس.

ر، والشــعير بالشــعير، والتمر  ر بالبُّ 3. قولــه عليــه الصلاة والســام »الذهــب بالذهب، والفضــة بالفضــة، والبُّ

بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء ، يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا 

كان يداً بيد«)4( .

وجه الدلالة:

 دل هــذا الحديــث علــى حرمــة بيــع هذه الاجنــاس التي فيهــا الذهــب والفضة بعضهــا ببعــض متفاضلًا او 

نسيئةً)5(.

))) ينظر: بدائع الصنائع 185/5 المجموع 397/9، حاشية العدوي 142/2 المغني 5/4 المحلى 431/7 
 ))) صحيــح البخــاري كتــاب البيــوع بــاب بيــع الفضــة بالفضــة 74/3 رقــم 2177 صحيح مســلم البيوع بــاب الربــا 1208/3 

رقم 1584
كتاب المساقاة باب الصرف 1211/3 رقم 1584 ))) صحيح مسلم 
كتاب المساقاة باب الصرف 1211/3 رقم 1587 ))) صحيح مسلم 

))) ينظر: نيل الاوطار 227/5



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 60[

أحكام الربا في النقود 222

• المطلب الثاني: حكم جريان الربا في الفلوس )1( 	

كاسدة فهي عروض تجارة )2( . كانت  اتفق الفقهاء على ان الفلوس اذا 

ثة اقوال: كانت رائجة فقد اختلفوا في ربويتها على ثلا اما اذا 

القول الأول: لا يجري فيها الربا، واليه ذهب المالكية في قول لهم وهو الأصح عند الشافعية والصحيح عند 

الحنابلة والظاهرية )3( .

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

بــأن الفلوس ليســت اثمانــاً خلقة كالنقدين فهي كالعروض من الثياب وغيرها فــا يجري فيها الربا، إضافة 

الى انها معدودة لم تتحقق فيها علة الربا التي هي غلبة الثمنية او الوزن )4( .

واعترض:

نَّ 
َ
إنْ كانــت دونهما في القيمــة طالما أ ت محل النقديــن برواجها اخــذت احكامها، و

ّ
ــا حل بــأن الفلــوس لمَّ

النــاس قــد تراضوا في التعامل بها واكتســبوا ثقتها من قبل الدولة، فكما يجري الربــا في النقدين فإنه يجري في 

ه اذا اجتمع وصفان  مّــا قولهم بأنها ليســت موزونة فإنَّ التعليل بالوزن وصف غير مناســب؛ ذلك لأنَّ
َ
الفلــوس، وأ

احدهمــا مناســب والآخر طــردي محض، فإن التعليل بالمناســب أولــى، إذْ الوصف الطردي ليــس معهوداً في 

لتفات اليه )5( . الشرع الا

بهذا قال الحنفية وهو الراجح عند المالكية ووجه عند الشافعية وقول عند  القول الثاني: يجري فيها الربا، و

الحنابلة )6( .

واستدلوا على ذلك: 

ر  بأن العلة التي من أجلها حرم الربا في النقدين هي ذاتها موجودة في الفلوس، بجامع الثمنية، والحكم يدو

مع علته وجوداً وعدماً، فلابد من اظفاء صفة الثمنية على الفلوس؛ لأنها برواجها تؤدي الغرض المنشود الذي 

))) تقدم تعريف الفلوس وقلنا بأنها تطلق على غير النقدين من النحاس او الصفر او الحديد ونحوها من المعادن، وقد ظهرت 
الفلوس حينما احتاج الناس الى شراء المحقرات من الأموال التي لا تبلغ قيمتها الذهب والفضة.

))) ينظر: بدائع الصنائع 185/5 حاشية العدوي 142/2 المجموع 394/9 الانصاف 16/5
))) ينظر: حاشية العدوي 142/2 مغني المحتاج 392/2 الفروع: لأبي عبد الله محمد بن مفلح )ت 763هـ( تحقيق: عبد الله 

عبد المحسن التركي_ نشر مؤسسة الرسالة_ ط1_ 2003م: 295/6 المحلى 431/7
))) ينظر: حاشية العدوي 142/2 مغني المحتاج 369/2 الفروع 295/6 المحلى 431/7

))) ينظــر: اعــام الموقعين 105/2 والمراد بالوصــف الطردي: هو الذي ليس في اناطة الحكم به مصلحة كالطول والقصر. ينظر: 
الموافقات: لأبراهيم بن موسى الشاطبي )ت 790هـ( تحقيق: مشهور بن حسن ، نشر_ دار ابن عفان_ ط1_ 1997م: 262/3

))) ينظر: بدائع الصنائع 185/5 المدونة 72/3 المجموع 395/9 الانصاف 16/5 
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يؤديه النقدان )1( .

واعترض:

بأن تحقق الثمنية في الفلوس وغيرها مما يروج بين الناس ليس كتحققها في الذهب والفضة، بل غاية ما 

نْ يروج في زمان معين او مكان معين وهو عرضة للكساد وقد يعتريه من العوامل ما يهدد هذا الوصف فلم 
َ
فيه أ

كل جهة فكيف تلحق الفلوس بالذهب والفضة؟ )2( . يا من  يستو

واجيب:

بــأن المقصــود مــن الثمنية معــروف، وهو كون النقد وســيلة الى تحصيــل الحاجات ومعيــاراً للأموال، وهذا 

المقصــود كمــا هــو متحقق في النقدين، فــي الفلوس وغيرها مما يــروج بين الناس، اما اســتمرار ذلك الوصف 

وسريانه في كل الأزمنة والامكنة فهو امر زائد عن المقصود الأصلي من الثمنية، ولا يمنع ان تكون الفلوس أصول 

كما عبر به بعض الفقهاء )3(. ثمان وقِيَمُ المتلفات 
َ
الأ

بهذا قال المالكية في قول لهم )4(. القول الثالث: يكره التعامل بها اذا بيعت بجنسها، و

واستدلوا على ذلك: 

بأن الفلوس لما كانت دون النقدين في رواجهما ولم تكن صفة الثمنية فيها ظاهرة، قلنا بالكراهة التنزيهية، 

كره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في  س بفلســين »اني ا
ْ
وفي هذا يقول الامام مالك بصدد الكلام عن بيع فَل

الكراهية«)5( .

الترجيح:

نّه يحرم بيعها بجنســها متفاضلًا او 
َ
ية الفلوس، وأ الــذي يظهــر لي والله اعلم رجحان القــول الثاني القائل بربو

ثمان، وتكون معياراً للأموال وساغ الحاقها بالذهب  نسيئة؛ وذلك لان الفلوس بعد رواجها يغلب عليها حكم الا

والفضة، بغض النظر عن الزمن الذي يمكث فيه هذا النقد رائجاً، فإذا زال الوصف المرتبط بالرواج زالت تلك 

ر مع علته وجوداً وعدواً، والله اعلم. الاحكام عنها؛ لان الحكم يدو

• المطلب الثالث: حكم جريان الربا في الأوراق النقدية المعاصرة	

راق النقدية لم تكن موجودة في عصور الفقهاء الأولى، وما دام  هذه المســألة من المســائل الجديدة؛ لان الأو

))) ينظر: بدائع الصنائع 186/5 تبيين الحقائق 317/3 المدونة 72/3 حاشية العدوي 142/2 
))) ينظر: المجموع 394/9_395
))) ينظر: اعلام الموقعين 105/2 

))) ينظر: المدونة 341/1
))) المدونة 341/1
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نْ نجد لهم نصاً فيها، ولكن نستطيع أنْ نعرف آرائهم من خلال التخريج على نصوصهم 
َ
الامر كذلك فلا نطمع أ

التي ذكروها في الذهب والفضة والفلوس، فنقول:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على اقوال:

القول الأول: 

راق النقديــة نقــد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، فيجري فيها الربا، وعلى هذا يحرم بيعها  الاو

بجنســها متفاضلًا او نســيئة، وكذلك يحرم اقراضها او استقراضها بشرط الزيادة، وهذا القول هو الذي استقرت 

عليه الفتيا في العالم الإسلامي واقرته المجامع الفقهية، بل اصبح الان هو قول عامة العلماء المعاصرين)1(.

يمكن ان يكون هذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة ومن اقوالهم التي  و

راق المعاصرة ما يأتي: سنخرج عليها حكم الأو

كنز الدقائق عند الحنفية »لو اشترى بالدراهم التي غلب غشها او بالفلوس  - جاء في تبيين الحقائق شرح 

كل منهما نافقاً حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية«)2(  وكان 

راق النقديــة الآن مصطلح على ثمنيتها بين الناس، وهذا الاصطلاح اكتســب الثقة من الدولة، وعليه  و
َ
فــالأ

ثمان من جريان الربا فيها.  فلها حكم الا

نَّ الناس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سِــكّة وعين 
َ
نه قال »ولو أ

َ
- وجاء في المدونة عن الامام مالك أ

نْ تباع بالذهب والورق نظرةً«)3( 
َ
لكرهتها أ

راق قد اتخذها الناس سِكّة ليتعاملوا بها، وتحققت فيها الثمنية، وهي احد القولين في علة الربا  وهذه الأو

عند المالكية فيجري فيها الربا. 

يقوم  ثمان و - وجاء في كتاب الفقه المنهجي على مذهب الِأمام الشافعي »فكل ما يجري التعامل به من الا

يجري فيه الربا الحاقاً بالذهب والفضة«)4(. ياً و بو  ر
ً
كالعملات الرائجة الآن يعتبر مالا مقام الذهب والفضة 

ما الدراهم والدنانير... وطائفــة قالت العلة فيها الثمنية وهذا 
َ
- وجــاء فــي اعلام الموقعيــن عند الحنابلة »وأ

))) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي_ نشر_ دار القلم_ دمشق ط2_ 1418ه: 951/3 مجلة 
البحوث الإســامية: تصدر عن الرئاســة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشــاد بالمملكة العربية الســعودية: 

 324/39
))) تبيين الحقائق 142/4

))) المدونة 5/3 
))) الفقــه المنهجــي على مذهب الامام الشــافعي: للدكتور مصطفى الخن والدكتور مصطفى البغا وعلي الشــربجي دار القلم _ 

دمشق_ ط4_ 1992م: 67/3
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قول ... احمد في الرواية الأخرى وهذا هو الصحيح بل الصواب« )1( 

راق الموجودة الآن متوفرة فيها الثمنية، وهي العلة التي اختارتها هذه الرواية عند الحنابلة. والأو

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

راق النقديــة المعاصرة على الذهب والفضة؛ ذلك أنَّ علة الربا في النقدين هي مطلق الثمنية  1. قيــاس الأو

ثماناً يجري عليها احكام النقدين)2(.
َ
راق، وهذا يجعلها أ على القول الراجح، والعلة ذاتها موجودة في هذه الأو

2. أنَّ النقــود الورقيــة اليــوم تقوم بكل وظائف النقود، فهي وســيلة التبادل ومعيــار القيم، فلما كانت كذلك 

راق اليوم  وجــب عدهــا اثمانــاً يجري عليها ما يجري علــى النقدين من جريان الربا فيها، بل أصبحــت هذه الأو

يشترى بها الذهب والفضة وهذا يدل على اعتبارها وقوتها )3( .

واعترض: 

يــج على مذهب الحنفية فيه تناقض؛ وذلك لأنَّ الحنفية جعلوا علة الربا في الفلوس هي الوزن،  بــأن التخر

رد عن ابي حنيفة  يتها، ثم إنّه قد و راق النقدية معدودة ليست موزونة فلم تتحقق فيها العلة حتى نقول بربو والأو

نهما قالا بجواز بيع الفلس بفلسين )4(.
َ
وابي يوسف أ

وأجيب: 

ية الفلوس؛ ليس لأنهــا موزونة بل لأصطلاح الناس عليها بأنهــا اثمان، وما دامت  بــأن الحنفيــة لما قالــوا بربو

راق النقدية اكتســبت الثمنية بهذا الاصطــاح فيجري عليها ما يجرى  اثمانــاً فــإن الربــا يجري فيها، وهكذا الأو

على الفلوس من الربا وغيره)5(.

نَّ الدراهم التي غلب غشها انما جعلت ثمناً بالاصطلاح فإذا ترك 
َ
يوضح هذا المعنى ابن عابدين بقوله: »لأ و

الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمناً«)6(.

بيــن محمد منحصرة  يــز ابي حنيفة وابي يوســف بيع الفلس بفلســين، فحقيقة الخلاف بينهما و وأمّــا تجو

 
ُ

نه لو تــم تعيين الفلــوس المتبادلة فيُعدّ
َ
فــي تعييــن المتعاقديــن للفلوس، فذهب أبــو حنيفة وأبو يوســف الى أ

هــذا التعيين اســقاطاً للثمنية عندهما، فإذا ســقطت الثمنيــة أصبحت عروض تجارة يجــوز بيع الفلس منها 

))) اعلام الموقعين 105/2
))) ينظر: اعلام الموقعين 105/2_106

))) ينظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة: للدكتور سعد بن تركي الخثلان _ نشر _ دار الصميعي _ ط1_ 2012م: ص 66
))) ينظر: بدائع الصنائع 185/5 البحر الرائق 142/6

))) ينظر: تبيين الحقائق 317/3
))) حاشية ابن عابدين 534/4
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نّ ثمنيتها قــد ثبتت بالاصطــاح وعليه 
َ
نَّ ثمنيتهــا لا تســقط بالتعييــن مــادام أ

َ
بفلســين، وذهــب محمــد الــى أ

فــا يجــوز عنده بيع الفلس بفلســين، فهذا هو الخــاف، أمّا اذا كانت الفلوس رائجة فإنهــا لا يجوز بيع الفلس 

بفلسين وهذا محل اتفاق بين أئمة الحنفية)1( .

واعترض:

ثمان، وهذه العلة متوفرة في  يعبر عنها بعضهم بجوهرية الا ثمان و بأن علة الربا عند الشافعية هي جنسية الا

الذهــب والفضــة فقصروا الربا عليهما فقط، وهو ما يســمى عنــد علماء أصول الفقه بالعلــة القاصرة، وهي التي 

ية؛ لان العلــة مقصورة على  ز المحل الــذي وجدت فيه، ولذلك لــم يعتبروا الفلوس من الأمــوال الربو لــم تتجــاو

راق النقدية)2( . ية فكذلك الأو بو كانت الفلوس ليست ر النقدين فلا تتعداهما، فإذا 

واجيب:

هم لم يجدوا  نَّ
َ
بأنَّ تعبير الشافعية بالعلة القاصرة لا يعني اغلاق باب القياس على النقدين، وانما عنوا بذلك أ

فــي زمانهــم فرعاً تتوفر فيه علة الذهب والفضة؛ ليقاس عليهما، فلم يجدوا معدناً يصلح للقيام بوظيفة النقدين 

حتى يعطوه احكامهما، أمّا الفلوس في زمانهم فقد كانت مساعدة تستعمل في شراء السلع الرخيصة فلم تتحقق 

ثمان أي أعلاها، ومناط هذه العلة اليوم متحقق في  فيها معنى الثمنية؛ ولذلك ســموا الذهب والفضة جوهر الأ

وراق النقدية بشكل أوضح، من تحققه في الذهب والفضة، وقد حكى النووي عن الخراسانيين من الشافعية 
َ
الأ

انهم قالوا بجريان الربا في الفلوس؛ وذلك لتحقق ثمنيتها عندهم )3( فكذلك الحال بالنسبة للأوراق النقدية لما 

تحققت ثمنيتها اليوم وقامت بوظيفة الذهب والفضة اخذت احكامهما من جريان الربا فيها.

راق المالية او  نّ مذهــب الشــافعية لا يخرج عن هذا مــا قاله العلامة الشــاطري رحمــه الله »والأو
َ
وممــا يؤكــد أ

العملة الورقية التي يتعامل بها الناس اليوم، التحقيق أنّ لها حكم النقدين«)4( 

يقوم  ثمان و وجــاء في كتاب الفقه المنهجي على مذهب الامام الشــافعي »فــكل ما يجري التعامل به من الا

ياً يجري فيه الربا الحاقــاً بالذهب والفضة«)5( وقد  بو  ر
ً
مقــام الذهــب والفضــة كالعملات الرائجة الآن يعتبر مــالا

))) ينظر: بدائع الصنائع 185/5 فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي المعروف بابن الهمام )ت861هـ( 
نشر_ دار الفكر: 22/7

))) ينظر: المجموع 394/9
))) ينظر: المجموع 395/9

يس: لفضيلة الشــيخ محمد بن احمد بن عمر الشــاطري )ت 1360هـ( نشــر_ دار  ))) شــرح الياقوت النفيس في مذهب ابن ادر
الحاوي_ ط1_ 1997م: ص 362

))) الفقه المنهجي 67/3
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يــان الربا في  أطلنــا فــي المناقشــة لنبين حقيقــة مذهب الشــافعية لان هناك من المعاصريــن من قال بعدم جر

راق النقدية وجعله مذهباً للشافعية؛ قياساً على الفلوس وهو غلط، والتحقيق ما قلناه. الأو

راق النقدية ســند بدين على جهة مصدرها، فــا يجوز صرفها بنقد معدني من ذهب او  القــول الثانــي: إنَّ الأو

فضة؛ لانه ربا، وممن قال بهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي)1(.

واستدلوا على ذلك:

رقة نقدية مسجل عليها تعهد بأن يدفع المصرف الذي أصدرها قيمتها من الذهب او الفضة وقت  بأن كل و

لة نشــأتها، وما دامت ســنداً بدين فلا  ن عليها، وبدلا لة ما دُوِّ الطلــب، فهــي وثيقــة بدين على من أصدرهــا بدلا

يجــوز صرفهــا بنقد معدني من ذهب او فضة ولــو كان يداً بيد؛ لان الورقة النقدية وثيقة بدين غائب عن مجلس 

العقد ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد )2( 

واعترض:

يــاً وليــس حقيقيــاً، وان كان حقيقياً فــي بداية  راق اصبــح اليوم صور بــأن التعهــد بســداد مــا تمثله هــذه الأو

راق ذهباً او  راق الى مؤسســة النقد وقال اعطونــي ما يمثل هــذه الأو اســتعمالها، ولهــذا لــو ذهب حامل هــذه الأو

فضة لم يعطوه شيئاً، واما عدم جواز صرفها بذهب او فضة فهذا امر مسلم به 

راق النقديــة عــروض تجــارة وعليه يجــوز التفاضل فيها دون النســيئة وممــن قال بهذا  القــول الثالــث: إنَّ الأو

الشيخ عبد الرحمن السعدي )3( 

واستدلوا على ذلك:

راق النقدية ليســت مكيلة ولا موزونة وليس لهــا جنس تلحق به وتقاس عليه؛ ولذلك لا يجري فيها  بــأن الأو

نَّ الربا يجــري فيها، فهي اعيان مالية متقوّمة تلحق بعروض 
َ
الربــا لعدم دخوله في الأصناف التي بينت الســنة أ

كانت معياراً للسلع قلنا بعدم جواز النسيئة فيها )4(  التجارة ولمّا 

واعترض:

كما هو رأي ابن عقيل)5( من  ية قاصرة،  كما يبدو يرى علة الأعيان الربو بأن الشيخ عبدالرحمن السعدي� 

))) ينظر: أضواء البيان 182/1 
ية_ الرياض 1404هـ 1984م: ص 112 ))) ينظر: الورق النقدي: لعبد الله بن سليمان بن منيع_ مطابع الفرزدق التجار
ى السعدية: للشيخ عبد الرحمن السعدي )ت1956م( نشر_ مكتبة المعارف_ 1407هـ: ص 313  ))) ينظر: الفتاو

))) ينظر_ المصدر السابق
))) ابن عقيل: هو ابو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي، شيخ الحنابلة ببغداد، من تلاميذ القاضي ابي يعلي، له كتب 

كتاب )الفنون( و)الواضح( في أصول الفقه، توفي سنة 513ه. ينظر: كثيرة منها 
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نَّ القول الراجح في علة الربا هو مطلــق الثمنية، كما ذهب اليه 
َ
الحنابلــة )1( وهــذا رأي مرجــوح فقد تقدم معنــا أ

المالكيــة فــي قــول لهم وذهب اليه الحنابلة في رواية لهم اختارها ابن تيميــة وابن القيم، فلا يمكن ابداً تجاهل 

راق ثم لو قيل بهذا  راق النقديــة كنقود واثمان، قياســاً على الذهــب والفضة وحلت محلهما هــذه الأو صفــة الأو

قوال التي   هذا مــن اخطر الا
ُ

كثر مما نحــن فيه؛ لذا يعدّ يتســع الخرق ا القــول لآنفتــح بــاب الربا على مصراعية، و

راق النقدية)2(  قيلت في وصف الأو

نَّ الفقهاء 
َ
راق النقديــة ملحقة بالفلوس يثبت لها ما يثبت للفلوس مــن احكام، وتقدم أ القــول الرابــع: إنَّ الأو

مختلفون في الفلوس فمنهم من لم يُجرِ فيها الربا ومنهم من اجراه ومنهم من اجرى ربا النساء ولم يرَ ربا الفضل 

ا في مجال القرض، فالظاهر أنّهم متفقون في جريان الربا بنوعية فيها، فيترتب  يــاً فيهــا في مجال البيوع، أمَّ جار

راق النقدية عند بعض الفقهاء وبعضهم أجرى فيها ربا النساء دون ربا الفضل  على هذا أنَّ الربا لا يجري في الأو

كما هو قول بعض الفقهاء في الفلوس )3( 

واعترض:

راق النقدية على الفلوس قياس مع الفارق فهو غير صحيح؛ لان هذا الورق موغل في الثمنية  بأن قياس الاو

يشــترى به كل ما يحتاجه المجتمع من الأبرة الى   شــديداً بل اصبح اليوم ثمناً للذهب والفضة نفســهما و
ً
ايغالا

الطائرة )4( 

والقيــاس الصحيــح أنْ يقــاس الورق النقــدي على الذهب والفضــة الثابت حكمها بالنــص، وعلة الثمنية 

ياً لوجود مناط الحكم فيه.  بو  ر
ً
بهذا القياس الصحيح يصبح الورق النقدي مالا متوفرة في الأصل والفرع، و

الترجيح:

راق النقدية نقــد قائم بذاته كقيــام النقدية في  الــذي يظهــر لــي والله اعلم رجحــان القول الأول القائل بــأن الأو

كجريانه في الذهب والفضة؛ وذلك لما يأتي:  راق  الذهب والفضة وعليه فيجري الربا بنوعية في الأو

راق النقديــة على الذهب والفضة وهو القياس الصحيــح المعتبر حيث إنَّ العلة وهي الثمنية  1. قيــاس الأو

ر مع علته وجوداً وعدماً. على القول الراجح، قد تحققت في الأصل والفرع والحكم يدو

ذيــل طبقــات الحنابلــة: لزين الدين عبد الرحمــن بن احمد بن رجب الحنبلــي )795هـ( تحقيق: د. عبد الرحمن بن ســليمان 
العثيمين-نشر-مكتبة العبيكان-ط1-1425هـ: 316/1.

))) ينظر: الانصاف 12/5
كبار العلماء 69/1 ))) ينظر: أبحاث هيئة 

كبار العلماء 69/1 المعاملات المالية المعاصرة للخثلان ص 65 ))) ينظر: أبحاث هيئة 
))) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة للخثلان ص 65
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راق النقديــة هــو ســلوك طريــق الاحتيــاط والاســتبراء للديــن والعــرض مــن الوقوع في  يــة الأو 2. إنَّ القــول بربو

قوال، وهذا هو مســلك الســلف الصالح  الشــبهات علــى فــرض تعارض الأدلة وعــدم وضوح الراجح من هذه الا

ثم كان لما استبان له اترك، ومن اجترأ على ما  ه عليه من الا ه قال: »فمن ترك ما شُبِّ نَّ
َ
رد عن الشعبي)1( � أ فقد و

ثم او شك أنْ يواقع ما استبان«)2( ومعنى هذا ان من ترك الشبهات فهو لغيرها اترك،  ومن تجرأ  يشك فيه من الا

على اقتراف المعاصي هان عليه ارتكابها وسقط من عين الله تعالى .

3. قــرار مجمــع الفقــه الإســامي لرابطة العالم الإســامي فقد جاء فيه: انه بنــاءً على أنَّ الأصــل في النقد هو 

قوال عند فقهاء الشريعة،  الذهب والفضة، وبناءً على أنَّ علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الا

م الأشــياء في  بها تُقوَّ نَّ العملــة الورقيــة قد أصبحت ثمناً وقامت مقــام الذهب والفضة في التعامل بها، و
َ
وبمــا أ

هــذا العصــر، لاختفــاء التعامل بالذهب والفضــة وتطمئن النفــوس بتحولها وادخارها؛ لذلــك كله فإن مجلس 

نَّ العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فيجري 
َ
المجمع الفقه الإســامي يقرر: أ

الربــا عليهــا بنوعيه فضلًا ونســاءً، كما يجــري ذلك في النقدين مــن الذهب والفضة تماماً باعتبــار الثمنية في 

العملة الورقية قياساً عليها )3( .

يــان الربا في  4. قــرار هيئــة كبــار العلمــاء فقــد جاء فيه: وحيــث إنَّ القــول باعتبار مطلــق الثمنية علة في جر

ئمــة ابي حنيفــة ومالك  يــات عن الا قــرب الــى مقاصد الشــريعة وهو احــدى الرو ظهــر دليــاً والا
َ
النقديــن هــو الأ

راق النقدية؛ لذلك  رجحة ابن تيمية وابن القيم، وحيث إنَّ الثمنية متحققة بوضوح في الأو والشافعي واحمد و

نَّ الــورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيــام النقدية في الذهب 
َ
كثريتها: أ كلــه فــإن هيئة كبــار العلماء تقرر بأ

ثمان وعليه فيجري الربا بنوعية فيها )4(  والفضة وغيرهما من الا

* * *

))) الشعبي: هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار بو عمرو الهمداني الشعبي، تابعي فقيه محدث، اشتهر بحفظه، أخذ عنه 
ابو حنيفة وغيره، توفي سنة 103هـ. ينظر: البداية والنهاية 230/9.

))) فتح الباري 128/1
))) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 951/3

))) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية 324/39
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الخاتمة

الحمــد لله رب العالميــن وافضل الصلاة واتم التســليم على ســيدنا محمد وعلى آلــه وصحبه اجمعين، اما 

بعد: فسأقدم اهم ما توصلت اليه من نتائج وثمرات فأقول:

كله ملعون  نَّ آ
َ
رة،  وأنّه من الســبع الموبقات، والكبائر المهلكات، وأ 1. حرمــة الربــا معلومة من الدين بالضرو

رسوله بالحرب في الدنيا والاخرة حتى ينتهي عمّا هو عليه. قد آذنه الله و

2. تطلــق النقــود فــي اصطــاح الفقهــاء علــى النقديــن الذهــب والفضــة، وتطلق الفلــوس على مــا كان من 

كل ما يتعامل به الناس نقوداً وفلوساً. النحاس والصفر والحديد وغيرها، ثم صار العرف يُطلِقُ على 

يحقق  3. الراجــح مــن اقــوال الفقهــاء أنَّ علة الربا هــي الثمنية وهذا هو الذي يتماشــى مع مصالــح الناس و

مقصود الشارع.

4. أجمع الفقهاء على جريان الربا في النقدين.

5. الراجــح مــن اقــوال الفقهــاء جريان الربا فــي الفلوس؛ لأنها اكتســبت الثمنية برواجها وغلــب عليها حكم 

ثمان. الا

نّها نقد مستقل بذاته، يجري فيها الربا بنوعيه، ما دام ملازماً لوصف الثمنية 
َ
راق النقدية أ 6. الراجح في الأو

الذي يكتسبه بالرواج.

نَّ اقوالهم لم ترد في وقت واحد، 
َ
راق النقدية أ ية الأو بو نَّ الفقهاء الذين قالوا بعدم ر

َ
7. ظهر من خلال البحث أ

رها مبرراً لبعض الاختلاف فيها، كما يمكن ان يكون عدم وضوح معنى  وبالتالي ربما اعتبر اختلاف زمن صدو

ره مما يبرر هذا الخلاف، والله اعلم. الثمنية في الورق النقدي في اول صدو

* * *
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المصادر والمراجع

1.احكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الحنفي )ت 370هـ( تحقيق: عبد السلام محمد علي 

شاهين _ نشر_ دار الكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 1994م.

2.الاختيــار لتعليــل المختــار: لأبــي الفضــل عبــد الله بن محمــود الموصلي الحنفــي )ت683هـــ( تحقيق: 

الشيخ محمود أبي دقيقة_ نشر_ مطبعة الحلبي_ القاهرة_ سنة 1937ه.

3.الاســتذكار: لأبــي يوســف عمر بــن عبد الله بن عبــد البر القرطبــي )ت463هـ( تحقيق: ســالم محمد عطا 

ومحمد علي معوض_ نشر _ دار الكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 2000م.

4.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد امين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي )ت1393هـ( 

نشر، دار الفكر ، بيروت_ 1415هـ.

ية  5.اعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن: لشــمس الديــن محمــد بــن ابــي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوز

)ت751ه( تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم_ نشر_ دار الكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 1991م.

ية )ت751هـ(  6.اعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين محمد بن ابي بكر بن أيوب ابن قيم الجوز

تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم_ نشر_ دار الكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 1991م.

7.البحر المحيط في أصول الفقه: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشــي )ت794هـ(، نشــر_ 

دار الكتبي_ ط1_ 1994م.

8.بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد: لأبــي الوليد محمد بــن احمد بن رشــد القرطبي )ت 595ه( نشــر_ دار 

الحديث _ القاهرة _ سنة النشر_ 2004م.

9.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لابي بكر بن مسعود الكاساني )ت 587هـ( _ نشر _ دار الكتب العلمية 

_ط2_ 1986م. 

يني )ت478هـــ( تحقيق: صلاح  10.البرهــان فــي أصــول الفقه: لأبــي المعالي عبد الملك بن عبــد الله الجو

يضة. نشر، دار لكتب العلمية_ بيروت_ ط1_ 1997م.  محمد عو

11.البرهان في علوم القرآن: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي )ت794هـ( تحقيق: محمد 

أبي الفضل إبراهيم، نشر دار احياء الكتب العربية، مصر_ ط1_ 1957م.

12.البنايــة شــرح الهدايــة: لأبــي محمــد محمود بــن احمد بدر الديــن العينــي )ت855هـ( نشــر_ دار الكتب 

العلمية_ بيروت_ ط1_ 2000م.
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كليــل لمختصــر خليــل: لأبــي عبــد الله محمــد بن يوســف بن ابــي القاســم المــواق المالكي   13.التــاج والا

)ت 897هـ(_ نشر_ دار الكتب العلمية_ ط1_ 1994م. 

كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي )ت743هـ( نشــر_ المطبعة الاميرية_ القاهرة_  14.تبين الحقائق شــرح 

ط1_ 1313هـ.

15.التفســير الكبيــر: لأبــي عبد الله محمد بــن عمر الملقب بفخر الديــن الرازي ) ت 606هـ( نشــر_ دار احياء 

التراث العربي_ بيروت _ ط2_ 142هـ.

16.الجامــع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله � وســننه وايامه ) صحيــح البخاري( لأبي 

عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي )ت256هـ( تحقيــق: محمد زهير بــن ناصر_ نشــر_ دار طوق 

النجاة_ ط1_ 1422هـ. 

17.الجامــع لأحــكام القــرآن: لأبي عبد الله محمد بن احمد بن ابي بكــر القرطبي )ت671هـ( تحقيق: احمد 

إبراهيم اطفيشي ط2، 1964م. البردوني و

18.حاشــية العدوي على شــرح كفايــة الطالب الرباني: لأبي الحســن علي بن احمد العــدوي )ت1189هـ( 

تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي_ نشر_ دار الفكر_ بيروت سنة النشر_ 1994. 

ردي )ت 450هـ(  19.الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهب الامام الشــافعي: لأبي الحســن علي بــن حبيب المــاو

تحقيــق: الشــيخ محمــد علي معــوض وعادل احمد عبــد الموجود _ نشــر_ دار الكتــب العلمية_ بيــروت_ ط1_ 

1999م.

20.رد المحتار على الدر المختار ) حاشــية ابن عابدين( لمحمد امين بن عمر الحنفي )ت1252هـ( نشــر_ 

دار الفكر _ بيروت_ ط2_ 1992م.

يش_  21.روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي )ت676هـ( تحقيق: زهير الشاو

نشر_ المكتب الإسلامي_ بيروت _ ط3_ 1991م.

يس: لفضيلة الشــيخ محمد بن احمد بن عمر الشاطري )ت  22.شــرح الياقوت النفيس في مذهب ابن ادر

1360ه( نشر_ دار الحاوي_ ط1_ 1997م.

23.شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي )ت1101هـ( نشر_ دار الفكر_ بيروت. 

24.صحيح مســلم: لأبي الحســين مســلم بــن الحجاج القشــيري النيســابوري )ت261هـــ( تحقيق: عصام 

الدين الصبابطي_ نشر_ دار الحديث_ مصر _ ط1_ 1993م.

ى السعدية: للشيخ عبد الرحمن السعدي )ت1956م( نشر_ مكتبة المعارف_ 1407هـ. 25.الفتاو

26.فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت 852هـ( نشر_ 
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دار المعرفة_ بيروت سنة 1379هـ.

27.فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )ت861هـ( نشر_ دار 

الفكر.

28.الفروع: لأبي عبد الله محمد بن مفلح )ت 763هـ ( تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي_ نشر مؤسسة 

الرسالة_ ط1_ 2003م. 

29.فقه المعاملات المالية المعاصرة: للدكتور سعد بن تركي الخثلان _ نشر _ دار الصميعي _ ط1_ 2012م.

30.الفقــه المنهجــي على مذهب الامام الشــافعي: للدكتــور مصطفى الخن والدكتور مصطفــى البغا وعلي 

الشربجي دار القلم _ دمشق_ ط4_ 1992م.

31.الكافــي فــي فقــه الامــام احمــد: لأبي محمــد عبد الله بــن احمد بــن قدامة )ت620هـــ( نشــر_ دار الكتب 

العلمية_ ط1_ 1994م.

32.الكافــي فــي فقه اهل المدينة: لأبي عمر يوســف بن عبد الله بن عبد البــر القرطبي )ت 463هـ( تحقيق: 

يتاني _ نشر_ مكتبة الرياض الحديثة_ الرياض_ ط2_ 1400هـ 1980م. محمد محمد أحيد المور

قنــاع: لمنصور بن يونــس البهوتــي الحنبلــي )ت1051هـ( نشــر، دار الكتب  33.كشــاف القنــاع عــن متــن الا

العلمية.

34.لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الانصاري الافريقي )ت711هـ(، دار صادر ، بيروت 

_ ط3_1414هـ.

ئمة السرخســي )ت483هـ( نشــر_ دار المعرفة_ بيروت _ ســنة  35.المبســوط: لمحمــد بــن احمد شــمس الا

1993م. 

36.مجلة مجمع الفقه الإسلامي: تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي_ نشر_ دار القلم_ دمشق ط2_ 1418هـ: 

951/45 مجلة البحوث الإسلامية: تصدر عن الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد 

بالمملكة العربية السعودية. 

ى: لأبــي العباس احمد بــن عبد الحليم بــن تيمية )ت728هـ( تحقيــق: عبد الرحمن  37.مجمــوع الفتــاو

محمد قاسم_ نشر_ مجمع الملك فهد_ سنة 1995م.

38.المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي )ت676هـ( نشر، دار الفكر. 

39.المحلى: لأبي محمد علي بن احمد بن حزم الاندلسي )ت456هـ( نشر_ دار الفكر _ بيروت.

40.مختــار الصحــاح: لأبــي عبــد الله محمد بن ابــي بكر الرازي )ت666هـ( تحقيق: يوســف الشــيخ محمد 

يــة_ بيــروت _ ط 5، 1420هـــ ص46. المعجم الوســيط : إبراهيم مصطفــى واحمد الزيات  _نشــر_ المكتبــة العصر
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وحامد عبد القادر ومحمد النجار_ نشر_ دار الدعوة.

41.المدونة: للأمام مالك بن انس )ت179هـ( نشر_ دار الكتب العلمية_ ط1_ 1994م. 

42.مراتــب الاجمــاع: لأبــي محمد علي بن احمد بن حزم الاندلســي )ت456هـ( نشــر_ دار الكتــب العلمية_ 

بيروت.

43.المعامــات الماليــة المعاصــرة في الفقه الإســامي: للدكتور محمد عثمان شــبير_ نشــر_ دار النفائس_ 

ط6_ 2007م.

44.مغنــي المحتــاج الــى معرفــة معانــي الفــاظ المنهــاج: لشــمس الديــن بــن احمــد الخطيــب الشــربيني 

)ت977هـ( نشر، دار الكتب العلمية ط1، 1415هـ_1994م.

45.المغني: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي )ت620هـ( نشر_ مكتبة القاهرة 

- سنة 1968م.

يــا يحيى بن شــرف النووي )ت676هـ( نشــر_ دار  46.المنهــاج شــرح صحيح مســلم بــن الحجاج : لابي زكر

احياء التراث العربي_ بيروت _ ط2_ 1492هـ.

47.المهذب في فقه الامام الشــافعي: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت476هـ( نشر_ دار الكتب 

العلمية_ بيروت. 

يتية_ ط2. زارة الأوقاف الكو يتية: و 48.الموسوعة الفقهية الكو

49.نيــل الاوطــار من اســرار منتقــى الاخبار: لمحمــد بن علي الشــوكاني )ت1250هـــ( تحقيق: عصــام الدين 

الصبابطي _ نشر_ دار الحديث_ مصر_ ط1_ 1993م.

ية_ الرياض 1404هـ 1984م. 50.الورق النقدي: لعبد الله بن سليمان بن منيع_ مطابع الفرزدق التجار

* * *


